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 1967لسنة  38( من القانون رقم 9، 8بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين رقمى )      
 .2005لسنة  10فى شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 

 
 

 المحكمـة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.      



قدير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى، وحيث إن ت      
 38( من القانون رقم 8وتصريحها له بإقامة الدعوى الدستورية، قد اقتصر على نص المادة )

 2005لسنة  10فى شــــــــــــأن النظافــــــــــــــة العامــــــــــة المعدل بالقانون رقم  1967لسنة 
، ومن ثم تنحل الدعوى المعروضة فى شــــــأن الطعن على دستورية نص المــــــــــادة دون غيرها

( من القانون المذكور إلى دعوى أصلية، أقيمت بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المادة 9)
، لتضحى قمينة بعدم 1979لسنة  48/ب( من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 29)

 القبول.
 
 

فى  1967لسنة  38( من القانون رقم 8وحيث إنه فى خصوص الطعن على نص المادة )      
، فإن نطاق المصلحة الشخصية 2005لسنة  10شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 

المباشرة للمدعى بالنسبة لها يتحدد بنص الفقرة الرابعة من هذه المادة، والذى حسمت المحكمة 
فى  1/8/2017المسألة الدستورية المتعلقة به، وذلك بحكمها الصادر بجلسة  الدستورية العليا

قضائية "دستورية"، القاضى بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة  30لسنة  95الدعوى رقم 
لسنة  10فى شأن النظافة العامة معدلاً بالقانون رقم  1967لسنة  38( من القانون رقم 8)

لنص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم فيما تضمنه من ا 2005
، 8/8/2017مكرر )ب( بتاريخ  31النظافة، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 

( من قانون المحكمة 49، 48( من الدستور، والمادتين )195وكان مقتضى نص المادة )
، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة 1979لسنة  48الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى 
المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من 

 م باعتبار الخصومة منتهية.جديد لمراجعتها، مما يتعين معه الحك
 
 

 لذلـك
 قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.      
 رئيس المحكمة                              أمين السر       

 


